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البنوك تضخ ١٫٢٦ مليار دينار في شرايين الاقتصاد الكويتي
أحمد مغربي

واصلــت البنوك الكويتية 
تعزيز دورها في دعم الاقتصاد 
المحلــي والمحافظة على تدفق 
التمويلات إلى مختلف القطاعات 
الاقتصاديــة، رغــم التحديات 
التي  والظروف الاســتثنائية 
تشــهدها المنطقة، إذ ســجلت 
أرصدة التسهيلات الائتمانية 
الموجهــة  الشــخصية  غيــر 
لقطاعات الأعمال زيادة صافية 
بلغــت ١٫٢٦ مليار دينار خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من عام 
٢٠٢٦، بما يعكس استمرار نمو 
النشاط الائتماني ودور القطاع 
المصرفي في تلبية الاحتياجات 
التمويلية للشركات والمؤسسات 
ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
بنــك  بيانــات  وكشــفت 
الكويــت المركزي عــن ارتفاع 
إجمالــي أرصــدة تمــويلات 
قطاع الأعمال، بعد اســتبعاد 
التسهيلات الشخصية بجميع 
مكوناتهــا، إلــى ٣٤٫٤١ مليــار 
دينار بنهاية أغسطس ٢٠٢٦، 
مقارنة بـــ ٣٣٫١٥ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، محققة 
نموا نسبته ٣٫٨١٪، في مؤشر 
على استمرار توسع الائتمان 
المصرفــي الموجــه للقطاعات 

الاقتصادية منذ بداية العام.
وتكتســب هذه المؤشرات 
أهمية خاصة في ظل المتغيرات 
الإقليميــة ومــا تفرضــه مــن 
تحديــات علــى بيئــة الأعمال 
وسلاســل الإمــداد وحركــة 
التجارة والاستثمار، إذ واصلت 
البنوك توفير التمويل للأنشطة 
الاقتصادية المختلفة، بما يدعم 
قدرة الشركات والمؤسسات على 
التشغيلية  تلبية احتياجاتها 
والاســتثمارية، ويســهم فــي 
المحافظــة علــى اســتمرارية 
النشــاط  وحركــة  الأعمــال 
الاقتصادي في السوق المحلية.
أن  البيانــات  وأظهــرت 
الزيادة في أرصدة التمويلات 
لم تقتصر على نشاط اقتصادي 

حيث حجم الزيادة المطلقة في 
التمويلات، بواقع ٤٤٦٫٣ مليون 
دينار، لترتفع أرصدته إلى ٢٫٥٧
مليار دينار بنهاية أغسطس، 
مقارنــة بـــ ٢٫١٣ مليــار دينار 

دينار، لترتفع أرصدة تمويلاته 
إلى ١١٫٠٦ مليار دينار، محافظا 
على موقعــه كأكبر القطاعات 
الاقتصاديــة مــن حيث حجم 
التسهيلات الائتمانية القائمة، 

دينار بنهاية العام الماضي.
وامتد نمــو التمويلات إلى 
قطاعــات اقتصاديــة أخــرى، 
إذ ارتفعــت أرصــدة تمويلات 
الخدمات الأخرى بمقدار ٢٨١٫٢
مليون دينار، والإنشاء بنحو 
١٦٤٫٧ مليون دينار، إلى جانب 
زيــادة تمــويلات المؤسســات 
المالية غير البنوك بمقدار ١٣٢٫٤

مليون دينار، والخدمات العامة 
بنحــو ٩٣٫١ مليون دينار، بما 
يبرز اتســاع نطاق الأنشــطة 
التي سجلت زيادات ائتمانية 

خلال الفترة.
وأظهــرت البيانات ارتفاع 
التســهيلات  إجمالــي أرصدة 

بنهاية ديســمبر ٢٠٢٥، بنمو 
.٪٢٠٫٩٥

وجــاء القطاع العقاري في 
المرتبة الثانية من حيث صافي 
الزيــادة بواقــع ٣٣٨٫٨ مليون 

فيما سجل قطاع النفط الخام 
والغــاز زيــادة قدرهــا ٢٨٦٫٢

مليون دينار، لترتفع أرصدته 
إلى ٢٫٣٤ مليــار دينار بنهاية 
أغسطس، مقارنة بـ ٢٫٠٥ مليار 

الائتمانيــة الموجهــة لشــراء 
الأوراق المالية إلى ٤٫٨١ مليارات 
دينار بنهاية أغسطس ٢٠٢٦، 
مقارنة بـ ٤٫٧٩ مليارات دينار 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، بزيادة 
صافية بلغت ٢٣٫٦ مليون دينار 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام، وبنمو نســبته ٠٫٤٩٪، 
وتوزعت هذه التمويلات بواقع 
٢٫٩٦ مليــار دينار للشــركات 
والمؤسســات، و١٫٨٥ مليــار 
دينــار للأفراد، حيث ســجلت 
تمويلات الأفــراد زيادة قدرها 
١٧٠٫١ مليون دينار، مقابل تراجع 
تمويلات الشركات والمؤسسات 
بمقدار ١٤٦٫٥ مليون دينار، بما 
يعكــس تباين حركة الائتمان 
الموجه للاستثمار في الأوراق 
المالية بين الفئتين، رغم الارتفاع 
المحدود فــي إجمالي الأرصدة 

خلال الفترة.
استمرارية النشاط الاقتصادي

في المقابل، شــهدت بعض 
القطاعات تراجعا في أرصدتها 
التمويليــة، أبرزها «التجارة» 
بانخفاض قدره ٢٣٩٫٦ مليون 
البنــوك  وقــروض  دينــار، 
بتراجــع ٢٥٦ مليــون دينار، 
إلــى جانــب الزراعــة وصيد 
الأسماك بانخفاض ٧٫٦ ملايين 
دينار، وهو ما يعكس تفاوت 
حركة الائتمان بين الأنشــطة 
الاقتصادية، رغم استمرار النمو 
الإجمالي لأرصــدة التمويلات 

غير الشخصية.
نمــو  اســتمرار  ويبــرز 
التمــويلات المصرفيــة أهمية 
الــدور الــذي تؤديــه البنوك 
الكويتيــة في دعــم الاقتصاد 
الوطني، خصوصا في الفترات 
التي تتزايــد فيها الحاجة إلى 
المحافظة على استقرار الخدمات 
المالية وتوفير قنوات التمويل 
للقطاعات المختلفة، بما يساعد 
الشركات والمؤسسات على إدارة 
احتياجاتها التمويلية ومواصلة 
أنشــطتها في ظــل المتغيرات 

المحيطة ببيئة الأعمال.

٣٤٫٤١٩ مليار دينار أرصدة تمويلات قطاع الأعمال بنهاية أغسطس ٢٠٢٦.. بنمو ٣٫٨١٪ خلال ٨ أشهر

بعينه، بل امتدت إلى مجموعة 
من القطاعات الرئيســية، في 
مقدمتهــا الصناعــة والعقــار 
والنفــط والغاز والإنشــاءات 
والخدمات، بمــا يعكس تنوع 
الأنشــطة التي ســجلت نموا 
ائتمانيا خلال الأشهر الثمانية 

الأولى من العام.
تمويل القطاعات الحيوية

وسجلت قطاعات الصناعة 
والغــاز  والنفــط  والعقــار 
مجتمعــة زيادة صافية بلغت 
١٫٠٧ مليار دينار خلال الفترة، 
حيث تصدر القطاع الصناعي 
قائمة الأنشطة الاقتصادية من 

٦٥٪ من التمويلات تتركز في ٥ قطاعات اقتصادية
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن استحواذ خمسة 
قطاعات اقتصادية رئيسية على ٢٢٫٢٩ مليار دينار من إجمالي 
أرصدة التمويلات غير الشخصية البالغة ٣٤٫٤١ مليار دينار 
بنهاية أغسطس ٢٠٢٦، بما يعادل ٦٤٫٧٨٪ من إجمالي الأرصدة.
وتوزعت هذه التمويلات بواقع ١١٫٠٦ مليار دينار للعقار، 

و٣٫٤٦ مليارات دينار للتجارة، و٢٫٨٤ مليار دينار للإنشاء، 
و٢٫٥٧ مليار دينار للصناعة، و٢٫٣٤ مليار دينار للنفط الخام 
والغاز. ويكشف هذا التوزيع عن الوزن النسبي الكبير لهذه 
الأنشطة ضمن المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية، فيما تتوزع 
بقية التمويلات على القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى.


